كان كلامنا المتقدم في التتميم والتذييل الذي أفاده الماتن في الشرط المتأخر للحكم، قلنا: إن الشرط المتأخر للتكليف، للمتعلق، لا بأس به عند الكثير من الأصوليين، ومنهم الماتن، غير أن الشرط المتأخر  للحكم أورد عليه إشكال من بعض الجهابذة الأعاظم، والمحققين الأفاخم في هذا العلم، وهو المحقق النائيني (يرحمه الله) فقال باستحالته، من أجل ذلك أورد الماتن هذا التتميم، للمناقشة لهذا المحقق العلم وفي تبيان ما يقتضيه الكلام، وذلك انه في الفقه لدينا موارد متعددة، يستظهر من هذه الموارد الشرط المتأخر للحكم:
المورد الأول: ما مر علينا عندما نبيع فضولياً، فالبيع الفضولي لا يحكم بالنقل والانتقال إلا بالإجازة المتعقبة، ولكن الإجازة تكون كاشفة عن تحقق البيع من حينه، ولذلك النماء يكون للمشتري، فلو كان هناك إيجارة لمدة شهر أو سنة، تنتقل هذه الإجارة إليه، من هنا من يقول بأنه لا شرط متأخر...

....

يكون النماء للمشتري، والسبب في ذلك أن الإجازة المتأخرة من لدن المالك هي شرط في تحقق الملكية من حين البيع، فالفضولي لو باع الكأس الذي لا يملكه قبل سنة، ثم آجره المشتري، أو  كان هو مؤجراً لمطعم، وكل يوم إجارة الكأس ريال، ثم أجاز المالك البيع، قال له بعته أنا بريال، قال له: أمضينا بيعك، متى ينتقل البيع؟ قبل سنة، والآن الإجارة التي كل يوم ريال، انتقلت لمن؟ للمشتري، فإذاً عندنا في الفقه شرط متأخر للحكم في موارد، فكيف نفهم هذا الشرط المتأخر  صناعياً، كيف نخرجه على وفق آراء الأصوليين، كذلك أيضاً موت المورث، لو مات الأب وله ولد في بطن أمه، يرث، ولكن بشرط أن يولد حياً، شرط متأخر....

لو افترضنا أن حصته من الإرث مؤجرة، وتضاعفت، لو كان لا يرث إلا حين ولادته من المال الذي تركه المالك الأب، فواضح أن النماء ليس له، لكن لأنه يرث من حين الموت بشرط أن يولد حياً، وقد ولد ولله المنة، فهنا شرط متأخر، ومن ذلك أيضاً إسلام الوارث قبل القسمة، في واحد أسلم، وأسلم معه أولاده، ما عدا واحد، كان عنده تأملات وإشكالات، لم يسلم، ثم انتقل هذا الذي دخل في الإسلام إلى الرفيق الأعلى ومات، فلما جاء الورثة لتقسيم التركة، جاء ذاك المتأمل في صحة الإسلام، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ما قسموا التركة، الآن يرث أو لا يرث؟ يرث يقول الفقهاء....

....

نحن نتبع القانون ولا نتبع النوايا هذه لا يعلم بها إلا الله، ومن ذلك أيضاً الذي قلنا الحائض، وانتبهوا لكلمة الحائض، ضعوا عليها دائرة، الحائض يجب عليها أن تصوم، لكن بشرط أن لا تحيض، فلو حاضت كشف حيضها عن عدم صحة صومها، بمعنى أن المرأة مشروط صحة صومها في النهار بأن لا تحيض في جزء من النهار كشرط متأخر، أنا لذلك قلت الحائض إنما أريد أن أجعله مرآة، حتى يعلمنا....
المرأة نعم، ولذلك قلت ضعوا عليه دائرة حتى لا تناقشون فيه، أنا قصدي من الدائرة هو هذا، يعني يكون تنتبهون أنا قلت الحائض حتى أوضح المطلب، مثال هذا...

....

نعم، إن الحيض مانع.....في المستحاضة يمكن يكون في التكليف أوضح وليس للحكم، فإذا ما تقبلون هذا المثال خذوا بعض الأمثلة الأخرى، قطعاً عندنا في الشريعة أمثلة يظهر منها وجود شرط متأخر للتكليف تارة وللحكم تارة أخرى، غير أن المحقق النائيني (يرحمه الله) قال: لا نقبل الشرط المتأخر  للحكم، الشرط المتأخر  للتكليف قال هذا واضح ما عندنا إشكال، لأن معنى الشرط هو أن يكون ذلك الشرط طرفاً للمشروط، بمعنى أن المشروط حصة مضافة إلى الشرط، والتحصيص كما يكون بالمتقدم والمقارن يكون بالمتأخر، لا يوجد إشكال، أنت ماذا تقول لي؟ تقول: أريد أن أطعم الداخل في هذه الغرفة بعد أسبوع، أطعمه الآن، من يدخل هذه الغرفة بعد أسبوع أريد أطعمه، لا بأس، الذي يستحق الإطعام الآن من يدخل الغرفة بعد أسبوع، يعني أنت جعلت هذا الإطعام لمن؟ للمضاف إلى ذلك الشرط المتأخر، ما فيه بأس...لكن الإشكال كما يقول المحقق النائيني أن الحكم يختلف عن التكليف، عن المتعلق، الصلاة نتعقل وجود شرط متأخر لها، الصوم كذلك، ولكن الوجوب، الحرمة، الملكية، الطهارة، النجاسة، وما إلى ذلك من الأحكام التكليفية والوضعية، كون وجود شرط متأخر لها محل إشكال، يقول لماذا؟ يقول النائيني: لأن معنى الحكم لابد أن يؤخذ مفروض الوجود على نحو القضية الحقيقية، وكون الحكم مفروض الوجود على نحو القضية الحقيقية معناه أن الشرط  متحصل الآن، لأنه أشبه بالموضوع المتحقق الذي يترتب عليه الحكم، فلو قلنا إن الشرط فيما بعد، فكأنه لم يتحقق الموضوع الذي ينطبق عليه الحكم، المحقق النائيني، ولذلك يقول المحقق النائيني: اشتراط الحكم بشرط متأخر أشبه بالجمع بين النقيضين، هذا إشكال المحقق النائيني.

الماتن يقول للمحقق النائيني: كلا، كما كنا متعقلين لوجود شرط متأخر للتكليف، فنحن أيضاً نتعقل وجود شرط متأخر في الحكم، وكلاهما من وادٍ واحد، لا فرق بين شرط الحكم وشرط التكليف، يقول: أنا أعطيك أمثلة الآن، من خلال الأمثلة يتضح لنا إمكانية تعقل الشرط المتأخر  للحكم:

المثال الأول: نقول هكذا، إن سافرت أول الشهر أو آخره فتصدق في وسطه، فالسفر في أول السفر شرط للحكم بوجوب الصدقة في وسطه، وكذلك السفر في آخر الشهر شرط متأخر لوجوب الصدقة في الوسط، فما فيه مانع أن يكون الوجوب كحكم تكليفي مشروط بشرط متأخر تارة ومتقدم تارة أخرى، لا بأس به، قد يقول من يدافع عن النائيني، كما قيل ذلك، قد يقول: إننا لا نلحظ الشرط كوجود واقعي، وإنما نلحظ صورة الشرط، وصورة الشرط هذه ملحوظة الآن، فتصبح صورة الشرط أمر مقارن لوجوب الصدقة في وسط الشهر، ما عاد يكون شرط متأخر، لا، هذا شرط مقارن، مثل أقول: إن سافرت تصدق، يعني الآن سافرت؟ فشرط لوجوب الصدقة، هكذا، فالحقيقة أن الشروط المتأخرة والمتقدمة ترجع إلى كونها شروط مقارنة، الماتن يقول: نحن هذه الصورة الذهنية لا علينا منها وليس كلامنا فيها ولا بحثنا عليها، المراد ليس الصورة الذهنية، المراد هو الشرط الواقعي، وإلا لو كان المراد من الشرط هو صورة الشرط لما كان عندنا كلام في أن الشروط تنقسم إلى متقدمة ومتأخرة ومقارنة، كان دائماً كانت الشروط مقارنة، لأنه صورة الشرط، ولذلك يقول أيضاً، قد يقال في جواب ثاني: نحن لا نلحظ الشرط، وإنما نلحظ النسبة، النسبة معنى حرفي، أمر انتزاعي، وهذه النسبة دائماً مقارنة للمشروط، ولكن نريد أن نأتي به لأن الماتن ركز عليه، يقول: النسبة هذه يمكن أن تناقش بنحوين، هل هي النسبة المحضة التي هي مجرد اعتبار، هذا يعود الكلام الذي قلناه آنفاً كإشكال عليه، لأن النسبة مجرد أمر ذهني، وليست هي التي يترتب عليها وجود المشروط، وجود المشروط يترتب على أمر حقيقي وليس أمراً ذهنياً، وإلا أيضاً لما كان عندنا شروط متقدمة ومقارنة ومتأخرة، فما نلحظ نحن النسبة، إن قلت: لا، النسبة باعتبار طرفها المتحقق، فقلنا إن الطرف هذا طرف النسبة الذي بعد لم يتحقق، ولكن سوف يتحقق في المستقبل، إن كان شرطاً في فعلية هذا الحكم هذا، وهو بعد لما يتحقق، كيف أصبح شرطاً للحكم يقول المحقق النائيني وهو بعد لم يتحقق؟ 
نأتي بطريقة السيد محمد علي....هذا سهل...هذا نقول وجوب، لما نقول وجوب، يعني حكم، لما نقول حكم، يعني محرك، محرك لمن؟ للمكلف، يعني اذهب افعل، هذا معنى الحكم التكليفي، ولذلك المثال الذي نحن جئنا به قبل قليل ماذا قلنا؟ تصدق، يعني ماذا؟ في وسط الشهر يجب عليك أن تتصدق، حكم فعلي بالوجوب، لكن شرطه السفر في آخر الشهر، كيف أصبح محركاً للمكلف وشرطه بعد لم يتحقق، هذا إشكال المحقق النائيني، فعلية الحكم يقول المحقق النائيني تابعة لفعلية تحقق الموضوع الذي ينطبق عليه الحكم، الوجوب، حتى يحرك نحوه، فإذا كان الشرط متأخراً كيف حرك المكلف للحكم، وهو بعد لما يأت، واضحة الفكرة؟
لا، الحكم، ما يصير وجوب عندنا، مافيه وجوب، الآن ما يحرك، ما تتصدق في أول الشهر، في وجوب أو ليس في وجوب، تقوم تتحرك وتدخل يدك في جيبك؟ 
....

لا، يقول النائيني، التشريع ليس كفعل إنشائي، لأنه قلنا للحكم مراحل، ليس فقط يكتبه قانوناً ويتركه، لا، تشريع يعني يحرك المكلف، مر علينا أن الحكم مراحل متعددة، أي تشريع نقصده؟ الحكم الاقتضائي فقط، أو المكتوب فقط الذي لا يحرك المكلف؟ يقول: إذا أنتم تريدون حكماً فعلياً يعني يحرك المكلف، فكيف يصبح له شرط متأخر؟ مستحيل أن يكون له شرط متأخر ويحرك المكلف، لأن معنى شرطيته تحقق موضوعاً ينطبق الحكم عليه، ومعنى أنه بعد لما يأت، أنه وهو في عالم العدم مؤثر في الحكم الآن، يصير؟ ما يصير يقول المحقق النائيني.

ولكن الماتن يقول له: لا، يصير، لماذا الماتن يقول للمحقق النائيني يصير؟ يقول: نحن الشرط لانلحظه بوجوده الآني، نقول الآن وجد فلابد أن يتحقق الحكم، لا، نحن نلحظ الشرط في كل شيء بحسبه، بمعنى بالحيثيات المأخوذة في الشرط، ويصير تحقق الشرط المتأخر المتعقب، كيف كاشفية الإجازة جعلتنا نبني على أن النماء تابع لانتقال الملكية من حين صدور العقد من لدن الفضولي، كذلك ههنا، الذي يعلم بسفره آخر الشهر، يقول أنا سأسافر، التذكرة موجودة، والأموال موجودة، فوراً يجب عليه أن يدفع، لأنه مأخوذ في حينه، كل شيء بحسبه، يقول: ما المانع هنا؟ 

والماتن يشكل على المحقق النائيني يقول له: إذا أنت لا تقبل الشرط المتأخر  بعد أنكر الشرط المتقدم، أنت لماذا تقبل؟ أو باؤك تجر وباؤنا لا تجر؟ نفس الإشكال الذي أوردته على الشرط المتأخر  يا أيها المحقق النائيني أنه كيف يكون الشرط المتأخر  شرطاً للحكم وهو بعد لما يتحقق، نقول لك أيضاً كيف يكون الشرط المتقدم شرطاً للحكم وهو قد تحقق وزال؟ لأنه تصرم وجوده، قلنا: إن سافرت أول الشهر، وهو سافر وجاء من السفر والآن هو موجود، وجب عليك الصدقة في وسطه، والآن هو في وسط الشهر يجب عليه يتصدق أو لا يجب عليه يتصدق؟ فإذا تقول إن ذاك  السفر الذي تحقق وانصرم وزال، كيف أثر الذي تحقق وزال؟ اللهم أن تقول نعم نقصد طرف الإضافة، فترجعه إلى ما قلناه في شرط المتعلق، في شرط التكليف، ليس في شرط ...، ونحن قلنا الوجوب الذ ينجز، وذاك انتهى، يقول: إما أن تكون الباء في المقامين بمعنى واحد، تجر، الشرط المتقدم…وإما أن لا معنى لها ولا تجر، مثل (باعُهُ)، أو تحكم، فأنت أمام أحد الخيارات يا أيها المحقق النائيني، طبعاً المحقق النائيني يستطيع أن يجيب ويقول: إنما يمكن أن يقال بالنسبة للشرط المتقدم يختلف عما يمكن أن يقال بالنسبة للشرط المتأخر، لأنه بالنسبة للشرط المتقدم نحن جعلناه قلنا معد، لا يوجد مانع، ولكن كيف نطلق على الشرط المتأخر، لا يقبل أن يكون معداً، ولم يقل به أحد من الفلاسفة والعلماء، أن المعد لا يكون إلا في المتقدم، فهذا يبقى إما صورة ذهنية، وأنتم تقولون لا، الواقع هو شرط، فيعود الإشكال الذي أورده المحقق النائيني جذعاً، يعني مرة أخرى.
انتهى المطلب، لماذا نحن كررناه؟ لدقته….

واضح الاعتبار إما أن نقول بمبنى السيد الخوئي، يعني جعل العهدة لدى المكلفين، فواضح أنه أنا لا أجعل هذه العهدة إلا مشروطة بشرط متأخر…فأنا لا أجعل عهدة في ذمة المكلفين إلا بأن يسافروا في آخر الشهر، هذا في الوجوب…..

…..

هذا اتركه بعد الدرس….

المهم أن الماتن يختلف مع المحقق النائيني وفي نظرنا أن ما أفاده المحقق النائيني (يرحمه الله) في القوة والمتانة بمكان مكين، لكن عند التوجه لحيثيات المطلب، لأن الأمر لا يعود إلى الاعتبار، يعود إلى الواقع، وإذا أخرجنا الشيء من عالم الواقع إلى الاعتبار صار البحث لفظياً، ويمكن أن يتفق المحقق النائيني مع الماتن، ولكن يقول هذا شرط بوجوده الواقعي وليس الاعتباري واللحاظي الذي في عالم الذهن، فيصير إشكال المحقق النائيني من القوة بمكان.

تتميم: طبقوا وأيضاً في المطلب شيء…

كما وقع الكلام في الشرط المتقدم والمتأخر للمأمور به، كذلك وقع في الشرط المتقدم والمتأخر للحكم الشرعي التكليفي، مثل الصوم على الحائض بشرط الغسل، والوضعي مثل الإجازة الكاشفة، والذي قلنا شرط الحياة لموت المورث بالنسبة للوارث، والظاهر إمكان ذلك، لنظير ماسبق في وجه إمكانه في المأمور به، وهذا واضح يقول الماتن لوضوح تبعية شرطية شيء للحكم لأخذه فيه قيداً، الشرط ألا يصير قيداً للحكم، فلا يوجد مانع أن يكون هذا القيد متأخر تارة، متقدم، ومقارن، وقد سبق أن التقييد كما يمكن للمقارن، فهو ممكن للمتقدم والمتأخر، غاية الأمر أن أخذ الشيء قيداً في الحكم إنما….هذا جاء يفرق، ما الفرق بين قيد الحكم وقيد الواجب، قيد المتعلق؟ ما الفرق بينهم؟ جاء يوضح، أن أخذ الشيء قيداً في الحكم، إنما يحسن مع دخله في فعلية تعلق الغرض الداعي لجعل الحكم، لأني لماذا جعلت هذا الوجوب، لماذا جعلت هذا الحكم التكليفي أو الوضعي؟ لأن غرضي لا يتحقق إلا مع وجود هذا الشرط المتأخر، بحيث تتوقف فعلية الحكم على ثبوت الشرط في ظرفه، بخلاف شرط المتعلق، الذي أسميناه شرط المأمور به، الذي هو الصلاة، أو الصوم، فإن أخذ الشرط في المتعلق موقوف على دخله في تحقق الغرض من المأمور به، وترتب هذا الغرض في عالم الخارج، على ما تقدم إيضاحه في بحث الواجب المشروط، لكن هذا ليس فارقاً بين الأمرين، يقول: هذا ليس بفارق، لماذا ليس بفارق؟ إذ كما يمكن توقف تعلق الغرض على أمر مقارن للحكم، مثل ماذا؟ تقول له: استعمل الدواء، لماذا؟ لوجود أمر يقارن وهو المرض، كونه مريضاً، كذلك يمكن توقف الغرض على أمر متقدم أو متأخر، انظروا للأمثلة: كما في توقف حسن إكرام زيد بملاك الشكر على سبق حسن الصنيع منه الذي أمس أتينا به مثالاً، وتوقف حسن اعداد الطعام اليوم على مجيء الضيف بعد أسبوع، نبدأ نعد له، هذا صاحب مقام وشخصية كبيرة، هو قال للغد، الغد لا يكفي، اجعلوه بعد أسبوع، ولازم ذلك جعل الحكم منوطاً، مربوطاً بالشرط على نحو دخله في الغرض، لتبعية الحكم للغرض في سعة الغرض وضيق الغرض.

لكن النائيني (يرحمه الله) منع من كون شرط الحكم متأخراً وقرب فكرته، أن شرطية شيء للحكم، صحيح الشرط هو ليس بعلة، لأن العلة لجعل الحكم هو الحاكم الذي يقول جعلت، هذا العلة، لوضوح كون تمام علة الحكم جعل الحاكم لها، ولكن يكون ننتبه، إلا أنها راجعة إلى أخذه مفروض التحقق، الشرط بمثابة الموضوع الذي يجعل عليه الحكم، فما لم يتم الموضوع كيف يجعل الحكم على أي شيء؟ هذا لحاظ النائيني، كما هو مفاد القضية الشرطية والحملية الحقيقية الراجعة إليها، ومع أخذه أي الشرط مفروض الوجود في الحكم، تمتنع فعلية الحكم قبل وجود الشرط، لأنه خلف، الشيء نقول موجود حتى نرتب عليه الحكم كموضوع للحكم، ثم نقول: الموجود سوف يأتي بعد شهر، انتبه، موجود يعني الآن موجود، كيف بعد شهر؟ يصير الشيء تقول موجود، ثم تقول أقصد يوجد بعد شهر، هو بكيفك، اعتبار، بل أمر حقيقي، رأينا إشكال النائيني، يقول: ويشكل بأنه لا يراد بأخذ الشرط مفروض الوجود كأنه موضوع يترتب عليه الحكم، تعليق الحكم على وجوده بالفعل، بحيث لايكون الحكم فعلياً حتى يوجد هذا الشرط، بل يراد تعليق الحكم على وجوده في ظرفه المعتبر في الحكم، نحن صحيح جعلنا الحكم، لكن جعلنا الحكم معلقاً على ظرف وجود هذا الشرط في حينه، بما أن الظرف في حينه سوف يوجد، فالحكم له موجود، يقول هذا اعتبار، تلاحظ، أن كلام النائيني فيه شيء، ورد الماتن عليه ماذا في شيء آخر تماماً، يكون ننتبه…
هذا الله سبحانه وتعالى يخلينا نحن نتعلم بواسطة وقوعهم في هذه الإشتباهات، كلامه متين وقوي….

لا يراد بأخذ الشرط مفروض الوجود تعليقه على وجوده بالفعل، فعلاً، بحيث لا يكون الحكم فعلياً حتى يوجد الشرط، بل يراد تعليق الحكم على وجود الشرط في ظرفه المعتبر في الحكم، إما مقارناً أو سابقاً أو لاحقاً، فلابد من فرض وجوده في الظرف المذكور، وهو الظرف الذي تصدق بوجوده النسبة التي تتضمنها جملة الشرط في الشرطية، أو تستفاد من عنوان الموضوع في القضية الحقيقة الحملية، فإذا كان مطابَق، أو مطابِق، تقرأ بالوجهين، فإذا كان مطابق النسبة هو وجود الشرط فعلاً، لزم مقارنة الشرط للحكم، انظر أن أعطيك أمثلة، كقولنا: إن كنت مسافراً، الآن تلبست بالسفر، فقصر، الآن، شرط مقارن، لكن إذا قلت: المسافر يقصر، يقول ترى فيها بأس هذه؟ نحن جعلنا الحكم، والشرط أن تتلبس بالسفر فيما بعد، ماذا فيها؟ لا يوجد مانع، وإن كان مطابقها وجود الشرط سابقاً أو لاحقاً لزم تقدم الشرط أو تأخره، كما لو قيل: إن سافرت أول الشهر، أو إن تسافر آخر الشهر وجب عليك في وسطه الصدقة، أو قيل المسافر أول الشهر، حذف اللام هنا، أو آخره، يجب عليه في وسطه الصدقة، ماذا فيه؟ وحيث كان الكل ممكناً في عالم الثبوت تبعاً لنحو دخل الشرط في الغرض من نحو السعة والضيق كما قلنا، كما سبق، فلا مجال لمنع النائيني عن ذلك لو ساعدت عليه الأدلة، وقلنا موجود، جئنا بأمثلة، أدل دليل على إمكان الشيء ما هو ؟ الوقوع…

والتأويل لا معنى له، حتى نصحح كلام من قال نعم هذا ليس بشرط متأخر، نحتاج نؤله….

ودعوى أن مرجع ذلك إلى كون الشرط مقارناً مطلقاً، لأن الشرط في ذلك أو على ذلك هو النسبة المأخوذة في الحكم المفروض، لزوم مقارنة صدقها له، وإن كان ظرف مقتضى النسبة متقدم تارة ومتأخر تارة أخرى…هذه الدعوى مدفوعة، لماذا مدفوعة؟ النسبة معنى حرفي منتزع، لاتصلح لأن تكون دخيلة في الغرض، الغرض يترتب على أمر واقعي أو على أمر اعتباري انتزاعي، ولا موضوعاً للحكم بنفسها، بل تصلح النسبة بلحاظ تحقق المنتسبين، طرفي الربط،بل بلحاظ مطابقها الخارجي الحقيقي الذي يكون هو الدخيل، الشرط الذي سوف يوجد في المستقبل هو الذي يترتب عليه الغرض، وفي موضوع الحكم، وهو القابل للوجود والعدم دون النسبة، فإنها النسبة، لا يقال النسبة موجودة ومعدومة، يقال النسبة صادقة أو كاذبة، إن تحقق طرفها في الخارج اتسمت بالصدق، أو لم يتحقق فهي كاذبة، ولو بني على كون الشرط هو مجرد النسبة، صار دائماً الشروط مقارنة، وصار لا يوجد معنى للنزاع، هل عندنا شرط متقدم تارة وشرط متأخر، دائماً ماذا تصير؟ مقارنة…

ولو بني على كون الشرط مقارناً بلحاظ مقارنة صدق النسبة المأخوذة في الحكم وإن كان مطابقها متقدماً أو متأخراً لم يبق في المقام شرط متقدم أو متأخر ليقع الكلام مع المحقق النائيني في إمكانه وامتناعه، وصار النزاع كله ماذا؟ صار النزاع لفظياً، ومما ذكرنا يظهر اندفاع دعوى أن الشروط الشرعية للأحكام دخيلة في موضوعاتها وهذا حقيقة كلام النائيني، يقول له: إذا صار حكم دائماً، وصار له شرط متأخر، هذا الحكم لابد أن يرجع إلى كونه شرطاً للموضوع، لأنه أخذ كماذا؟ حتى يترتب الحكم على موضوعه، هذا حقيقة دعواه…
ويستحيل انفكاك الحكم عن موضوعه بحيث يتقدم عليه أو يتأخر، يقول:لا، هذا غير مستحيل، إذ فيها، في هذه الدعوى أن الممتنع هو انفكاك الحكم عن تحقق موضوعه في ظرفه المعتبر في الحكم، والذي يستفاد من النسبة التي يتضمنها دليل الحكم، لا عن تحقق موضوعه في الخارج في حينه، يقول: نحن ما أخذناه الآن، أخذناه في حينه كجزء من موضوع لكن بلحاظ أنه يصدق في حينه، هو المشكلة هو هذا….

ولولا ما ذكرناه لورد على المحقق النائيني الإشكال بالشرط المتقدم، كيف يقبل بالشرط المتقدم؟ نقول له: فرق بينهما، لوضوح أن استحالة انفكاك الحكم عن موضوعه تقتضي المقارنة دائماً، بل يجري ذلك على ما تقدم من بعض الأعاظم أيضاً، لوضوح أن مقتضى أخذ الشرط مفروض الوجود في فعلية الحكم، وجود الشرط حين إنشاء الحكم، لا قبل الحكم ولا بعده، ما يصير، لابد يصير في حينه، ومن هنا لا مخرج عما ذكرنا من إمكان الشرط المتقدم والمتأخر في الأحكام كما يمكن في المأمور به.

وبذلك ينتهي الكلام في التذييل لمباحث المقدمة، ويقع الكلام في المباحث المقصودة بالأصل وهي ثلاثة ستأتينا تباعاً إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
